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 قانون
 تسنيد الموجودات

 
  :الأولالباب 

 
 المصطلحات والتعريف

له عملية تسنيد  الذي تخضعيرمـي هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني          :١المادة 
من اجل تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من          .فـي لبنان   الموجـودات 

 :العبارات التالية المعنى المبين إلى جانب كل منها 

كـل شخص لبناني أو أجنبي طبيعي أو معنوي         : " المنشئ"
مـن أشخاص القانون العام أو القانون الخاص        

 له  دةيرغـب بالـتفرغ عـن موجـودات عائ        
 .في نطاق عملية تسنيد

كـل مـال مادي أو غير مادي منقول أو غير            : "الموجودات"
  "المنشئ"مـنقول يشـكل قسـماً مـن ذمـة           

 .بما في ذلك الديون المتوجبة له

 " للمنشئ" المتوجبة   أشـكالها الديـون بجمـيع      : " الديون"
 . طبيعيين أو معنويين أشخاصعلى 

 .لاستثمار بعمليات التسنيدأي صندوق مشترك ل : " الصندوق"

تتوفر فيها " الصندوق "بإدارةأي شـركة مولجة     : " المدير"
 .الشروط المنصوص عليها  في هذا القانون 

" موجــودات"المؤسســة التــي تــودع لديهــا  : "الوديع "
 ."الصندوق "

 " البنية القانونية"

(Legal Entity) :    د الصـناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسني
 في المادة الثالثة وما يليها      المنصـوص علـيها   

والبنى القانونية الأخرى المقبولة  من هذا القانون
مـن مصرف لبنان لهذه الغاية بموجب قرارات      
تنظيمية تصدر عنه وتُحدد خصائص هذه البنى       
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ووضعها القانوني سواء أكانت خاضعة للقوانين      
 .الأجنبيةاللبنانية أو للقوانين 

 وإدارة إنشاءمجمـوع النفقات المتكبدة من أجل     : "دارةنفقات الإ"
وإدارة الذمة  " البنـية القانونية  " او" الصـندوق "

المالـية لأي منهما ، وفقاً لما هو مبين بموجب          
 . نظام كل منهما 

 او" مداخيل الصندوق"
  المتفرغ عنها " الموجودات"المداخيل الناتجة عن     :"مداخيل البنية القانونية" 

هذه  ياق عملية تسنيد مهما كانت طبيعة     فـي س  
 .المداخيل

ــرويج  ":عملية تسنيد محصورة " ــية التســنيد التــي لا يجــري ت  عمل

أو الاكتتاب بالحصص وسندات الدين العائدة لها     
 والاكتتابمـن الجمهور ويحصر هذا الترويج       

بالمصـارف وبالمؤسسات المالية المرخص لها      
خاضعة مصرف لبنان وبالمؤسسات ال    مـن قبل  

للتشـريعات المـتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين       
وبمصرف لبنان وبأي نوع من المؤسسات يحدد      
مواصـفاتها هـذا المصـرف بموجب قرارات     

 .تنظيمية تصدر عنه 
" الصندوق"هو اضافة احدى الضمانات لصالح       : "تعزيز"

ــية "أو أي  ــية قانون ــرى" بن ــمل . أخ  وتش
 : ما يلي الإضافيةهذه الضمانات 

تفوق قيمتها قيمة " موجودات"كل تفرغ عن     -١
 أو سـندات الدين المصدرة     /الحصـص و  

البنية "او" الصـندوق "مـن قـبل أي مـن     
  . "القانونية
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 كـل كفالـة أو ضمانة او بوليصة ضمان          -٢
 أو تقديمــات أخــرى مــن هــذا الــنوع 
ويمكـن أن تشمل عمليات دعم الصندوق       
ــدرها أي    ــي يص ــن الت ــندات الدي  س

 والتي  "البنية القانونية "او" دوقالصـن "مـن   
 :ترمي جميعها إلى 

  امـا إلـى دعم الذمة المالية أو زيادة      - أ
او سندات  /و مضـمونية الحصـص   

ــبل أي   ــن ق ــدرة م ــن المص  الدي
  ."البنية القانونية"او" الصندوق"من 

 أو إلـى تحسـين التصنيف الائتماني        -ب
 .او السندات /و لتلك  الحصص

 " المنشئ"ان يأتي من    " التعزيز"ويمكـن لهـذا     
 أو مـن الغـير وهـو يشـكل جزءاً لا يتجزأ            

 ".للبنية القانونية"أو " للصندوق"من الذمة المالية 
أي صـندوق مشـترك للاستثمار بعمليات       ":صندوق التسنيد الإسلامي"

 .التسنيد المجراة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

ة القيمة تصدر ويتم    أي صـكوك متسـاوي     ":صكوك التسنيد الإسلامي"
الـتداول بهـا وفـق أحكام الشريعة الإسلامية         

 " موجودات"وتمـثل حصصـاً شائعة في ملكية        

 .او حقوق او خدمات
 

 بالتفرغ " المنشئ" قيام   الـناتجة عـن   التسـنيد هـو العملـية المالـية            :٢المادة 
 مؤسسة لهذه الغاية   " بنية قانونية "لـه إلى     ةد عـائ  "موجـودات "عـن   
 . حكام هذا القانون ، وذلك بمساعدة وسيط مالي أو بدونه وفقاً لا
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 الباب الثاني
 

  للاستثمارإنشاء الصناديق المشتركة 
 بعمليات التسنيد

 
 

ذمـة تخصـيص مالـية منفصلة ومستقلة ولا يتمتع     " الصـندوق "عتـبر   ي :٣المادة 
بالشخصـية المعـنوية، وهـو منشأ فقط لتحقيق الغايات التي تتم بواسطة             

 :الذي يؤمن إدارة هذه الذمة وهي التالية " المدير"
في سياق عملية تسنيد    " للصندوق"المتفرغ عنها   " الموجودات"اكتساب   -١

 . يتعلق بها وجميع الحقوق المرتبطة بها " تعزيز"وكل 

" الصندوق"إصدار شهادات تسنيد ممثلة لحصص ملكية شائعة في ذمة        -٢
 . أو جزئياً ، إلى هذه الذمة أو لسندات دين مسندة ، كلياً

المقـابل المـتفق عليه من اجل تفرغه عن هذه          " للمنشـئ "التسـديد    -٣
 " .الموجودات"

 
، " للصندوق"يعتـبر، لغايـات هذا القانون، كل حامل لشهادة تسنيد عائدة             :٤المادة 

 .حاملاً بالصفة ذاتها، للحصة التي تمثلها هذه الشهادة 
للتفرغ، كما تعتبر كل شهادة تسنيد قابلة للتداول،         وتعتبر هذه الحصة قابلة    

 " .الصندوق " والشروط التي يتضمنها نظام    الأحكامضمن 

 يمكـن ان تصـدر الحصـص بشـكل اسـمي أو لحاملـه الا ان التفرغ                

 عـن أي حصـة اسـمية لا يعتـبر نافذاً الا بين فريقيه ما لم يتم تسجيله                  

  أو التفرغ أو الاستبدال     فـي سـجل خاص تقيد فيه جميع عمليات التحويل         

 مسؤولاً عن قيد هذه العمليات     " الوديع"أو  " المديـر "أو الـتجزئة ويكـون      

 " . الصندوق" المنصوص عليها في نظام للإجراءاتوذلك وفقاً 

 لأي مـن مالكـي الحصـص أو ورثتهم أو خلفائهم أو دائنيهم              لا يمكـن  

 أحكام" صندوقال"ولا تطبق على    ". الصندوق"ان يحـدث قسمة موجودات      
المتعلقة بشركة الملك     من قانون الموجبات والعقود    ٨٤٣ لغاية   ٨٢٤المواد  

 من قانون التجارة    ٢٥٣ لغاية   ٢٤٧أو شـبه الشـركة ولا أحكـام المواد          
 .المتعلقة بشركات المحاصة



 ٣٩٦

 
 ، إضافة إلى الحصص    "المدير"أن يصـدر، بواسطة     " للصـندوق "يمكـن    :٥المادة 

 المالية " الصندوق"ت ديـن مستندة إلى كامل ذمة        أو بـدلاً عـنها، سـندا      

 وتكـون هـذه الذمـة أو الجزء المخصص منها          . أو إلـى جـزء مـنها      

، متمتعة بحق إرتهان عام أو تكون       "الصندوق"وفقاً لنظام    لـتلك السندات،  
على  حصـرية لصـالح حاملي السندات المذكورة إلا إذا نص هذا النظام           

 . بين فئات تلك السندات درجات أو أفضليات أو أولويات

يمكن لهذه السندات أن تكون اسمية أو مصدرة لحامله مع قسائم أو بدونها،  
كما يمكن ان تكون مصدرة بفائدة محددة تُدفع بتواريخ معينة أو تحسم  

 .مسبقاً 
 بها  خصائص السندات كما يحدد الحقوق المرتبطة     " الصندوق"يحـدد نظام    

 يات الخاصة بكل منها وفئاتها وتسلسلها      والدرجـات والأفضـليات والأولو    

 .إذا وجدت

تكـون السندات قابلة للتداول ، الا ان التفرغ عن السندات الاسمية لا يكون    
نـافذاً الا بيـن الفـرقاء مـا لم يجر تسجيل هذا التفرغ في سجل خاص                 

 .بالسندات مماثل للسجل المشار اليه في المادة الرابعة من هذا القانون 
 

 لا يجـوز، لمن يكتتب بحصص او بسندات دين أو لمن يكتسبها في نطاق               :٦المادة 

 ، ان يـتفرغ عنها الا للأشخاص المذكورين        "عملـية تسـنيد محصـورة     "

 فـي الـتحديد الـوارد لـتلك العملـية في المادة الأولى من هذا القانون                

مـا لم يلحظ خلاف ذلك، نص قانوني خاص او نص تنظيمي عام صادر              
 .ن عن مصرف لبنا

 
،  "المدير "وتحدد دقائق النظام العائدة له من قبل     " الصندوق "ينشأ  -أ  :٧المادة 

  تعديل له لموافقة مسبقة وأيوالنظام المذكور  " الصندوق"ويخضع 

 .من مصرف لبنان 

يمنح مصرف لبنان الموافقات المشار إليها في هذه المادة بقدر ما يرى    
 .لطة استنسابية لهذه الغايةانها تخدم المصلحة العامة، ويتمتع بس  
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 عن أي موجبات مترتبة على مالكي الحصص       " الصـندوق "لا يسـأل     -ب

 باسـتثناء مـا ورد فـي المـادة الثانـية عشرة           " المديـر "أو علـى    

 . من هذا القانون

 فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف    " الصـندوق   "يـتحمل    
 .التي نص عليها صراحة نظام عمله 

تـتاب بـأي حصـة أو اكتسـابها يعتبر قبولاً بالنظام العائد             ان الاك  -ج 
 :ويجب أن يتضمن النظام المذكور على الأقل ما يأتي " للصندوق"

" المنشئ" وعناوين   أسماءومدتـه وكذلك    " الصـندوق "تسـمية    - ١
، والوسيط المالي إذا وجد واصول تعيين       "الوديـع "و" المديـر "و
 النشر المتعلقة وإجراءاتا وانتهاء مهامهم " الوديـع "و" المديـر "

  .بهذه العناصر
وصـف لعملـية التسنيد المنوي القيام بها ، بما في ذلك طبيعة              - ٢

، وامكانية  " للصندوق"المقـرر الـتفرغ عـنها       " الموجـودات "
وأي ضمانة أخرى ، مع بيان ما إذا كانت هذه العملية         " التعزيز"
 عام للادخار  أو انها تتناول استقطاب     " عملـية تسنيد محصورة   "

 مـن الجمهـور، وكذلـك بـيان فـئات ومـيزات الحصص             
والسندات المنوي إصدارها والدرجات والأفضليات والاولويات      

 .المتعلقة بكل منها في حال وجودها

 خاصـة تـتعلق بكيفية تكوين هيئة من مالكي          أحكـام وجـود    - ٣
مهمتها السهر على مختلف مصالح اعضائها       الحصـص تكون  

  الواجب إتباعها،   الإجراءاتخـاص يحدد جميع     وفقـاً لـنظام     

علـى ان يكـون لهذه الهيئة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة           
 " .المدير"لاسيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة 

 خاصـة تـتعلق بكيفية تكوين هيئة من مالكي          أحكـام وجـود    - ٤
 .السندات تكون مهمتها السهر على مصالح اعضائها 

  الحصص وسندات الدين، أو عند الاقتضاء،      تحديد قيمة إصدار   - ٥
 .تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى لهذه القيمة 



 ٣٩٨

  "مداخـيل الصندوق  "تواريـخ الاسـتحقاق وطـريقة توزيـع          - ٦

 .على مالكي الحصص وطريقة تسديد أصل وفوائد سندات الدين

ونسبتها   " الصندوق "التي تقع على عاتق    " نفقات الإدارة "طبيعة  - ٧
 . احتسابهاوطريقة

العمـولات المقرر استيفاؤها عند الاكتتاب بالحصص وبسندات         - ٨
 .وعند التفرغ عنها  الدين

 " .للصندوق "تاريخ فتح وإقفال الحسابات الدورية       - ٩

طبيعة المعلومات التي يتوجب تزويد مالكي الحصص والسندات  -١٠
 .بها ووتيرتها الزمنية

 جنب ومعالجة أي تنازع محتمل    لت اتخاذهاالتدابير الواجب    -١١

 . بين المصالح المختلفة    

 .، وشروط هذا التعديل " الصندوق "كيفية تعديل نظام  -١٢

ــوال   -١٣ ــير توظــيف أم ــه واصــول ومعاي   "الصــندوق"اوج

وكذلـك الاكتـتاب والإصدار والتوزيع والتفرغ عن الحصص         
 .والسندات

عيينهم وتعيين   اسم اول مفوضي مراقبة ومدة ولايتهم وأصول ت -١٤
خلفائهم وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة على مفوضي المراقبة     

 .لدى المصارف 

المالـية وشروط هذه الإدارة      " الصـندوق "كيفـية إدارة ذمـة       -١٥
 .عند الاقتضاء والرجوع عن هذا التفويض والتفويض بها

 كيفــية استشــارة مالكــي الحصــص والســندات وشــروط  -١٦

 ـ      رارات التي يطلب من هؤلاء اتخاذها      هـذه الاستشـارة والق
عليها والأكثريات المطلوبة  أو الموافقـة المسـبقة أو المصادقة  

 .بهذا الصدد

 " مداخيل الصندوق  "الشروط والمعايير المطبقة على إدارة      -١٧

 .كيفية توظيفها وعلى

، في غير الحالات المنصوص عليها        "الصندوق "حالات تصفية   -١٨
 ."الموجودات"ط هذه التصفية وكيفية توزيع شرو قانوناً، وكذلك 
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" الصندوق "في حال التصفية، تحديد أصحاب الحقوق في رصيد      -١٩
بعد تسديد جميع الحقوق ودفع حصص الحقوق المرتبطة   
بسندات الدين وبعد دفع جميع المصاريف المتوجبة مهما كانت       

 .طبيعتها واقتطاع جميع المؤونات المناسبة  

  أخـرى يسـتوجبها أو ينص عليها        أحكـام و  أي معلومـات أ    -٢٠
 .هذا القانون أو نصوصه التطبيقية

 
يصدر مصرف لبنان قرارات تنظيمية عند الاقتضاء، ولاسيما فيما يتعلق           :٨المادة 

 للادخار بأصـول وشـروط عملـيات التسنيد الموجهة للاستقطاب العام           
 .من الجمهور

 
 مستنداته وفواتيره واعلاناته ونشراته   جميع  " الصندوق"يجـب ان يضمن      :٩المادة 

  ." بعمليات التسنيدللاستثمارصندوق مشترك "عبارة  اسمه متبوعاً بذكر

 أسماء" الصندوق"ويجـب ان تتضـمن ايضـاً المستندات الصادرة عن           
  . "ديعالو"و" المدير"وعناوين 

 
 :بإحدى الشركات التالية    " الصندوق "  تناط إدارة  -١ :١٠المادة 

سسـات المتخصصـة بـإدارة هيئات استثمار جماعي بالقيم        المؤ -
المـنقولة وسـائر الأدوات والتـي تُؤسس وتعمل وفقاً للمعايير           

 .لتي يضعها مصرف لبنان اوالتنظيمات العامة 

 المتخصصة بإدارة الصناديق المشتركة     الأجنبيةفروع المؤسسات    -
 لنشاط للاسـتثمار بعملـيات التسـنيد والتـي تمارس فعلياً هذا ا           

 .في مركز عملها الرئيسي 

المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان شرط         -
 ان يكـون لديهـا قسـم مختص بعمليات إدارة هيئات الاستثمار           

 الجماعـي بالقـيم المنقولة وسائر الأدوات المالية على ان يكون           

 .هذا القسم مستقلاً عن سائر الأقسام 



 ٤٠٠

العائدة له أو استعمال  " الموجودات"تسنيد " المديـر "يحظّـر علـى    -٢
 لحاجاتــه الخاصــة أو دمــج توظــيفاته " الصــندوق"موجــودات 

 " .الصندوق"مع توظيفات 

له المرافعة    الثالثين ويجوز  الأشخاصتجاه  " الصندوق" "المدير"يمثّل   -٣
 .والمدافعة امام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص 

وفقاً للنظام العائد له وانطلاقاً        " الصندوق "إدارة  " المدير "يتوجب على   -٤
 .من مصلحة مالكي الحصص فقط   

ان يتحمل تجاه مالكي الحصص مسؤولية أي ضرر       " المدير "على  -٥
 .ناجم عن تنفيذ خاطئ لموجباته او عن عدم تنفيذه لهذه الموجبات      

يمكـن للمجلـس المركزي لمصرف لبنان، تأميناً لحسن سير العمل            -٦
" الصندوق"قرارات تنظيمية بشأن كيفية إدارة       سـلامته، إصـدار   و

 .والموجبات الضرورية على الذين تُناط بهم هذه الإدارة
 

اما شهادات اسمية واما سندات اسمية أو لحامله تمثل     " المدير"يصدر   -١ :١١المادة 
 " .الصندوق"حصة أو مجموعة حصص من 

 ".الصندوق "لتي يصدرها   الشهادات والسندات ا" المدير"  يوقع -٢

   يجوز ان يتم التوقيع بالطرق الإلكترونية وفقاً للتشريع المتعلق     -٣

 .بهذا الموضوع
 

 
 الباب الثالث

 
 "الصندوق"طريقة عمل 

 
ــن  :١٢المادة  ــطة  " للصــندوق"لا يمك ــل الا بواس ــأي عم ــيام ب ــر"الق  " المدي

، القيام بأي "وقالصند"بهذه الصفة، وفيما يعني نشاط    " للمدير"ولا يمكـن    
  :نشاط ولا الالتزام بأي دين أو بموجب أو بمسؤولية اياً كانت باستثناء

 المتمـثلة بسـندات الدين المصدرة خلال عملية التسنيد ،          " الديـون " - ١
 .إذا وجدت



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٠١

الموجـبات والمسـؤوليات، التـي قـد توجد، والناتجة عن طبيعة             - ٢
 لـك التي تقع أيضاً  وت" للصـندوق "المـتفرغ عـنها    " الموجـودات "

 .بشكل خاص ومحدد في نظامه" الصندوق"على عاتق 

 الالتزامات المعددة في هذه المادة     " الصـندوق "تقـع علـى عـاتق       

الملحوظة في نظامه، كل ذلك ضمن الحدود   " نفقات الإدارة "وكذلـك   
 .المبينة في هذا النظام

 
 ن فئات أساسية   م" الصندوق"يمكـن ان تكـون الحصص التي يصدرها          :١٣المادة 

وتمثل هذه الفئات، إذا وجدت، حقوقاً مختلفة في ذمة         . أو فرعية مختلفة    
 .أو ضمن عناصر هذه الذمة" الصندوق "

" الصندوق"ويمكـن بـذات الطـريقة إسـناد سندات الدين المصدرة من      
 والفـئات الأساسـية أو الفرعـية الخاصة بكل منها إلى عناصر مختلفة             

ويمكن ايضاً ان تمثل تلك السندات حقوقاً        ماليةال" الصندوق"مـن ذمـة     
 . مختلفة ضمن هذه العناصر

 
يمكـن ان تكـون الفـئات الأساسية والفرعية للحصص ولسندات الدين             :١٤المادة 

 ". الصندوق"مرؤوسـة مـن بعضـها بعضـاً وفقاً لما ينص عليه نظام              

ء  الفئات مخاطر عدم إيفا    هفـي هـذا النطاق ويمكن ان تتحمل بعض هذ         
الا ان جميع الحصص وسندات الدين من فئة أساسية أو فرعية            " .الدين"

معيـنة  تكـون متساوية في الحقوق وتأخذ درجة متساوية مع الحصص        
 .من ذات الفئة الأساسية أو الفرعية والسندات الأخرى التي هي

 
قابلة لإعادة    " الصندوق "تكون الحصص وسندات الدين التي يصدرها    :١٥المادة 

 " الصندوق "راء أو للتسديد بناء لمشيئة حامليها الا إذا نص نظام الش

 .على خلاف ذلك  
 

" الصندوق  "وإدارة ذمته المالية وفقاً لنظام   " الصندوق "بإدارة  " المدير"يقوم  :١٦المادة 
وعليه أن ينفذ الموجبات الملقاة على عاتقه بالعناية    . ولأحكام هذا القانون 

 .لوكيل المأجور الواجبة والمفروضة في ا 



 ٤٠٢

مثقلة كلياً أو جزئياً بأي   " للصندوق"لا يمكن ان تكون الذمة المالية  :١٧المادة 
، "الصندوق "الا في الحالات ووفق الشروط الملحوظة في نظام    تأمينات

بتأمينات   ) قيد التأسيس  " (للصندوق "ومن هذه الحالات تثقيل الذمة المالية    
وبانتظار    " المنشئ" "موجودات"اب على أساس مؤقت من أجل تمويل اكتس

 . إصدار الحصص وسندات الدين   
 

تتوفر فيه الشروط   " وديع"لدى  " الصندوق"يجب ان تودع موجودات      -١ :١٨المادة 
 من مصرف لبنان سواء أكان مصرفاً أو مؤسسة مالية          المفروضـة 

 . أو أي مؤسسة أخرى

ص ثالث جزءاً   مسؤولاً حتى في حالة تسليمه لأي شخ " الوديع "يبقى  -٢
 .المؤتمن عليها" الموجودات"أو كل 

 
 كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات      بالإجـراءات " الوديـع "يقـوم    :١٩المادة 

 :ويقوم بالإضافة إلى ذلك بما يلي " الصندوق"

أو لصالح  " الصندوق"  الـتأكد مـن ان جميع العمليات المنفذة لصالح            -أ
وعليه ان يبلغ فوراً  " الصندوق" أو لنظام    تـتم وفقاً للقانون   " المديـر "

 .بكل مخالفة يقع عليها  مالكي الحصص ومصرف لبنان

ما لم تكن مخالفة لاحكام القانون أو لنظام        " المدير"تنفـيذ تعلـيمات      -ب
 ".الصندوق"

"  الصندوق"الـتأكد من ان المقابل للعمليات الجارية على موجودات            -ج
 ."الصندوق"صوص عليها في نظام قد سلم اليه ضمن المهل المن

 تخصص وفقاً لما هو محدد " الصـندوق "  الـتأكد مـن ان عـائدات         -د

 .في نظامه 
 

 :كل فيما خصه، في الحالات الآتية     " الوديع"ومهام " المدير"تنتهي مهام  :٢٠المادة 

، على ان يحل محله مؤسسة أخرى، تتوفر فيها         "المدير" إذا اسـتقال   -أ  
وضة من مصرف لبنان، ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة         الشروط المفر 

 .اشهر
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وفي هذه الحالة   " المدير"بمشـيئته أو بمشيئة     " الوديـع " إذا اسـتقال   -ب
تحت طائلة المسؤولية، اتخاذ كافة التدابير       ،"الوديع"يتوجـب علـى     

" وديع  "الآيلة إلى حماية مصالح مالكي الحصص وذلك لحين اختيار          
ط المفروضة من مصرف لبنان، ضمن مهلة       آخر، تتوفر فيه الشرو   
 .لا تتجاوز ثلاثة اشهر

 مـن أحكام الصلح الاحتياطي     " الوديـع   "أو  " المديـر "إذا اسـتفاد     -ج 

 أو مـن أحكـام أي تأجيل للإيفاء أو أُعلن إفلاس أو تقررت تصفية              

 .أي منهما

تتوفر فيه الشروط   " الوديـع   "أو  " المديـر   "إذا لـم يعـد أي مـن          -د 
 .وضة من مصرف لبنانالمفر

فـي أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام             -هـ 
 " . الصندوق"

 
 :في حالة التصفية إذا تحققت أي من الحالات الآتية       " الصندوق "يعتبر  :٢١المادة 

 " .الصندوق "عند انتهاء المدة المحددة في نظام    -أ 

وفقاً للحالات المذكورة    " الوديع"أو  " المدير"عند توقف أعمال أي من       -ب
 ـ(و  ) د(و) ج(و) ب(تحـت البـنود       من المادة عشرين أعلاه    ) هـ

 ولـم يـتم اختـيار مـن يحـل محلهمـا ضـمن المهـل المحددة            

 .من قبل مصرف لبنان 
فـي أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام              -ج

 "  .الصندوق"

" الوديع"قتضى الأمر يتوجب أيضاً على      وإذا ا "  المدير"يتوجب على   
إذا لم يعمد إلى ذلك، يتم النشر       . التصفية دون أي إبطاء    نشـر حالة  

 ". المدير"من قبل مصرف لبنان وعلى نفقة 

بدور المصفي في حال حل أو تصفية       " الوديع  "والا  " المدير"يقـوم   
 والا يعيـن مصـرف لبـنان، عند الاقتضاء، مصفياً          " الصـندوق "

 .  الغاية بناء لطلب أي مالك حصص او سندات دين لهذه



 ٤٠٤

 الباب الرابع
 

 "الصندوق"لصالح " الموجودات" التفرغ عن 
 
 الأولالفصل 

 الدائن" دين"التفرغ عن 
 
 

، ضمن نظام خاص يحدده مصرف لبنان       "المنشئين"ينظم هذا الباب تفرغ      :٢٢المادة 
ان تتأثر إمكانية تفرغ دون " الصندوق"لصالح " ديون"لهـذه الغايـة، عن    

، عن عناصر أخرى    "الصندوق"من خلال عملية تسنيد لصالح       "المنشئين"
 .مهما كانت طبيعتها" الموجودات"من 

 
عن أي دين  بمجرد توقيعه جدولا يقوم مقام عقد،          " المنشئ"يـتم تفـرغ      :٢٣المادة 

 "ديعالو"و" المدير"، ويسلَّم  هذا الجدول إلى كل من  "الديون"يلحـظ هـذه     
  .على ان يوقع كل منهما عليه اشعاراً بالاستلام

 " الدين"، بحكم القانون، ملكية     "للصندوق"يـنقل التفرغ، إلى الذمة المالية       

 . المتفرغ عنه بصورة نهائية

 المالية ، ولا يعود يظهر " المنشئ"المتفرغ عنه من ذمة     " الديـن "يخـرج   

للمتفرغ له  " المنشئ" ان يعطي في ميزانيته ويمكن" الموجودات"في خانة 
حـق الـرجوع علـيه بصورة كاملة أو جزئية وفي هذه الحالة الأخيرة              

 .ان يبين ذلك صراحة في بياناته المالية" المنشئ"يتوجب على 
 

يجب ان يتضمن الجدول المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه         :٢٤المادة 
 :الأقل الإلزامية الآتية على    المعلومات

 . بالتسنيد  " ديون"تسمية عقد تفرغ عن  -

 . الإشارة إلى انه خاضع لأحكام هذا القانون     -

  ."المدير "و" الوديع"و" المنشئ"اسم وعنوان  -

 " .الصندوق"تسمية  -
 " .الصندوق "تاريخ موافقة مصرف لبنان على إنشاء      -
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يان العناصر  المتفرغ عنها، وبالنسبة لكل منها، تب     " بـالديون "لائحـة    -
التـي تتـيح تحديدها ولا سيما اسم المدين وعنوانه واسمه التجاري            

 وقيمة أصله وتاريخ استحقاقه ومعدل الفائدة      " الديـن "ومكـان دفـع     

الضمانات  إذا وجـد، وعـند الاقتضاء، طبيعة وتفاصيل جميع أنواع         
 " .الدين"التي تضمن 

غ  مع ذكر تاريخ الدفع  مقابل التفر   " المدير"القيمة الواجبة الدفع من   -
 . وكيفيته

 .إذا وجدت " التعزيز"عناصر  -
 

أن يسـتكمل الجـدول باتفاقـية تكميلية للتفرغ تتضمن البيانات            يمكـن  :٢٥المادة 
المتفرغ عنها، على أن لا تتناقض أحكام " بالديون"والمسـتندات المرتبطة    

 ومع أحكام   " الصندوق"هـذه الاتفاقية مع بيانات هذا الجدول ومع نظام          
 .هذا القانون ونصوصه التطبيقية

 
 " الديون"ضمانات  "  الصندوق"ولحساب  " المديـر "يـنقل الـتفرغ إلـى        :٢٦المادة 

 .والكفالات وبوالص الضمان وأي حق تابع آخر كالتأمينات على أنواعها
ويصبح التفرغ نافذاً بين الفريقين وكذلك تجاه المدين وخلفائه وتجاه الغير           

 خ المسـجل على الجدول المنوه عنه في المادة الثالثة والعشرين       بالـتاري و

 لـه حكمـاً محل المتفرغ ابتداء      مـن هـذا القـانون ويحـل المـتفرغ         

 مـن هـذا الـتاريخ، وذلـك دون حاجة لأي إجراء آخر ودون حاجة،               

 فـي كـل الأحـوال ، لإشعار او إبلاغ أو طلب موافقة أو تدخل المدين            

 . أو أي شخص آخر" للدين"يل أو أي ضامن أو كف
 

 الملحوظة في الجدول المنوه عنه     " الديـون "لا يتضـمن الـتفرغ عـن         :٢٧المادة 

 فـي المـادة الثالثة والعشرين من هذا القانون أي ضمانة لملاءة المدين             

 . الا إذا نصت الاتفاقية التكميلية على خلاف ذلك
 



 ٤٠٦

في الفقرة الثانية من المادة السادسة      يمكن التذرع بالتفرغ المنصوص عنه       :٢٨المادة 
 والعشـرين مـن هـذا القانون، تجاه الدائن وتجاه الغير دون أي إشعار              

 .  أو إبلاغ للمدين

المدين بالتفرغ بمجرد إرساله إشعاراً بذلك، بواسطة البريد        " المنشئ"يعلم  
" الدين"العـادي المدفـوع رسـمه، الـى محل إقامته المذكور في عقد              

 .الأساسي

بعد التفرغ  " المنشئ"المتفرغ عنه يقبضه    " الدين"يعتـبر أي جـزء مـن        
 " .الصندوق"مستلماً لصالح 

أو مصدر /مانح التأمين و(تطـبق أحكـام هذه المادة أيضاً على الضامن         
 أو الكفـيل المذكورين في المادة السادسة والعشرين    ) بوالـص الضـمان   

 ـ مـن هذا القانون، كما تطبق على أي شخص يقوم،          متفرغ " دين"تبعاً ل
عـنه أو لأي التزام مسبق مهما كان سببه، بدفع أي مبلغ لحساب المدين              
نقـداً أو عـن طريق اقتطاع من المصدر أو من الراتب أو بأي طريقة               

 .أخرى
 

 الحاصـل وفقاً للباب الرابع من هذا القانون       " الديـون "إن الـتفرغ عـن       :٢٩المادة 

 عن الدفع أو عدم ملاءته     " منشـئ ال"لا يمكـن إبطالـه بسـبب توقـف          

 ".للمنشئ"أو إفلاسه وكذلك الأمر في حالة التصفية الذاتية أو القضائية 
 

مـع الاحتفاظ بأحكام الفصل الثاني من هذا الباب ، يتولى مصرف لبنان              :٣٠المادة 
قيد وترقين قيد الرهونات نه، تحديد طرق ع ات تصـدر  بموجـب قـرار   

 وسائر الشروط المتعلقة به وذلك في ما خص         والتأميـنات العائدة للتفرغ   
 المضمونة موضوع عملية التسنيد،    " الديـون "كـل فـئة أو نـوع مـن          

 يستوجب إنشاء الرهونات   الموثقة بتأمينات عقارية والتي     " الديون"غـير   
أو التأميـنات علـيها قيد هذه الرهونات أو التأمينات في سجلات خاصة             

 :ومنها على سبيل المثال لا الحصر

السـيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات         -
 .الآلية
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 .الطائرات -

 .السفن -

 .المؤسسات التجارية -
 
 

 الفصل الثاني
 

 الموثقة بتأمين عقاري" الديون"التفرغ عن 
 

 
خلافـاً للأحكام التي ترعى قواعد تسجيل الحقوق العينية العقارية العائدة            :٣١المادة 

سجلة وقيود هذه الحقوق في السجل العقاري، يكون خاضعاً  للعقـارات الم  
 لأحكـام هـذا الفصل وبالرغم من أي أحكام قانونية أو نظامية مخالفة،             

موثقة بتأمين عقاري قابل    " ديون"كـل تسجيل أو قيد يتعلق بالتفرغ عن         
 للـتحويل، بواسـطة الجدول المنصوص عنه في المادة الثالثة والعشرين           

 .المترتبة عن هذا التفرغالنتائج ن، وكذلك من هذا القانو

تعتـبر، لغايـة تطبيق أحكام هذا القانون، تأمينات عقارية قابلة للتحويل،            
 . التأمينات التي لم يذكر فيها صراحة خلاف ذلك

 
 موثق بتأمين عقاري   "  لدين"مـن اجـل تحويل التأمين المقدم  كضمانة           :٣٢المادة 

الموثقة بتأمين عقاري،   " الديون"لتفرغ عن   تم التفرغ عنه بموجب جدول ا     
 إبـلاغ هذا الجدول، موقعاً منهما      " الوديـع "و" المديـر "يتوجـب علـى     

، إلى أمين السجل العقاري الذي يقع ضمن دائرته العقار          "المنشئ"ومـن   
المؤمـن علـيه وذلـك إمـا بالحضور إلى دائرة أمانة السجل العقاري              

  إشعار بالاستلام أو بتسليم     المختصـة، أو بتوجـيه كـتاب مضمون مع        

 .هذا الكتاب مقابل إيصال

 وفـي حـال عدم الحضور شخصياً يجب أن يصادق لدى الكاتب العدل             

 " .الوديع"و" المدير"و" المنشئ"على تواقيع 

مسـؤولاً عن صدقية المعلومات التي يتضمنها جدول     " المنشـئ "يعتـبر   
 .الموثقة بتأمين عقاري " الديون"عن  التفرغ

 



 ٤٠٨

إضافة إلى المعلوات الواردة في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون            :٣٣مادة ال
 يجـب ان يحـتوي الجـدول المنصـوص علـيه فـي المـادة السابقة                

 :من هذا القانون على ما يلي

ذكـر رقـم العقـار المسـجل ضمن الدائرة التي يقع فيها هذا العقار         -
عقاري جرى التفرغ عنه    موثق بتأمين   " لدين"والمؤمـن عليه ضمانة     

 .الموثقة بتأمين عقاري " الديون"بموجب جدول التفرغ عن 

 .تحديد هوية وعنوان مالك العقار -

 .تاريخ التفرغ  -

موثق بتأمين عقاري   " دين"تـاريخ ومندرجات عقد التأمين العائد لكل         -
الموثقة بتأمين  " الديون"يصـار إلـى ذكـره فـي جدول التفرغ عن            

 .عقاري
 
 يقـوم أميـن السـجل العقـاري بتسـجيل تحويل أي تأمين مشار اليه                :٣٤دة الما

الموثقة بتأمين عقاري " الديون"فـي الجدول المذكور المتعلق بالتفرغ عن     
تتم معاملة التسجيل بالرغم من أي حجز احتياطي       ". الصـندوق "لصـالح   

 .على العقار المؤمن عليه
 

وجب الجدول المذكور في المادة الثانية      يعتـبر تحويـل أي تأمين، يتم بم        :٣٥المادة 
وينتج جميع  " المدير"و" المنشئ"والثلاثيـن مـن هذا القانون، ناجزاً بين         

 .مفاعيله بينهما بتاريخ إجرائه المسجل على الجدول المنوه عنه 
 

 من المادة السادسة الأولىإضـافة إلـى الضـمانات المذكورة في الفقرة         :٣٦المادة 
 لقـانون وسـائر الضمانات التعاقدية والقانونية       والعشـرين مـن هـذا ا      

موثق بتأمين عقاري " دين"، فان التفرغ عن "المنشئ"او تلـك التي يقدمها   
 :على ما يأتي " المنشئ"وفق أحكام هذا القانون يشمل ضمانة 

مطابقة المعلومات الواردة في الجدول المنوه عنه في المادة الثانية           - ١
 .انون مع البيانات المسجلة في الصحيفة العينيةوالثلاثين من هذا الق



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤٠٩

 ن التأميـن المذكـور قـد أُنشـئ بشـكل صـحيح وتم تسجيله               ا - ٢

وفقـاً للأصـول ولاسـيما على سند التمليك العائد للعقار المسجل            
 والموثـق بتأميـن عقـاري، وان هذا التأمين هو صحيح وقانوني         

ي المادة الثانية   ومـن الدرجـة المذكورة في الجدول المنوه عنه ف         
والثلاثيـن مـن هذا القانون وقابل للتنفيذ وفقاً لأحكام عقد التأمين            

 .الذي أنشأه 

 . تعتبر هذه الضمانات من الانتظام العام
 

 موثـق بتأميـن عقـاري ضمن عملية تسنيد         " ديـن "ان الـتفرغ عـن       :٣٧المادة 

 دون  وفقـاً لمـا نص عليه هذا الفصل يعتبر ساري المفعول تجاه الغير            
 . حاجة لأي معاملة إضافية

 ان عـدم التقـيد، بالأصـول المحـددة فـي المـادة الرابعة والثلاثين               

لا يؤثر على صحة التفرغ بين الأطراف        من هذا القانون لأي سبب كان،     
 .ولا يعيق تطبيق سائر أحكام هذا الفصل 

 
م هذا القانون  بأحكاموثقة بتأمين عقاري عملاً " ديون"ان الـتفرغ عن أي       :٣٨المادة 

عن أي شهادة تسجيل صادرة عن      " الصندوق" التفرغ لصالح    يشمل ايضاً 
أمين السجل العقاري الذي يقع العقار ضمن دائرته وعن أي حق وامتياز            

 ."الديون"يتعلق بهذه 
 
 

 الباب الخامس
 
 "قودنالص"موجبات 

 
 

 يعد كُتيب   وقبل إصدار الحصص وسندات الدين،    " الصندوق"بعـد إنشاء     :٣٩المادة 
 ومن قبل الوسيط المالي    " المدير"و" المنشئ"تعـريف مـن قـبل كل من         

فـي حال وجوده ، إذا كان هذا الأخير مكتتباً بحصص أو بسندات بغاية              
 توظـيفها لـدى مسـتثمرين أو إذا كـان يعمـل بصـفته وكيلاً مسوقاً            

 يجـب أن يتضـمن كُتيـب التعريف المذكور أعلاه          . لهـذا التوظـيف   



 ٤١٠

 صـفاً موجـزاً وبـياناً بجمـيع العناصـر البارزة في عملية التسنيد،              و

 ويجـب أن يعـرض مـن قبل معديه على مصرف لبنان وأن لا يمانع               

 هـذا الأخـير مسـبقاً علـى نشره دون أن تترتب على مصرف لبنان               

 . أي مسـؤولية فـي مـا يـتعلق بـأي قـرار يـتخذه فـي هذا الشأن             

 .تتب يسلَّم هذا الكُتيب لكل مك
 يكـون معـدو هـذا الكتيـب مسـؤولين، كـل فيما خصه، عن صحة              

 .ودقة ما تضمنه من معلومات وبيانات
 

ان يسلّم لكل مالك حصص أو سندات دين تقريراً         " المدير"يقتضـي على     :٤٠المادة 
سـنوياً عـن كـل فترة محاسبية لكل صندوق يديره ، الا إذا لحظ نظام               

 . تكراراًوتيرةً دورية اكثر" الصندوق"

يسـلّم الـتقرير السنوي بمهلة ثلاثة اشهر على الأكثر تلي إقفال كل فترة     
 : ان يتضمن كل تقرير البيانات المالية الآتية على الأقل  ويجب. محاسبية

  الميزانية-

  حساب الواردات-

  حساب النفقات لاسيما نفقات الإدارة-

 معايير المحاسبية  ، مـع تقديـر قيمتها وفقاً لل       " بـالموجودات " جـردة    -

 .التي تنطبق على نوع هذه الموجودات

يجـب ان تكـون جمـيع البـيانات المالية المذكورة مدققة من مفوضي              
 .المراقبة 

 كمـا يجـب ان يتضـمن هذا التقرير معلومات أخرى تسمح بالإطلاع             

 .المالية " الصندوق"على تطور ذمة 

تطور وير ايضاً وضع ، فيجب ان يبين التقر"بالديون"امـا فـي ما يتعلق       
المستحقة وغير المدفوعة وتنفيذ الضمانات وكذلك تقدير الخسائر        " الديون"

 ".الديون"التي يمكن ان تلحق بهذه 
 
 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤١١

 الباب السادس
 

 أحكام ضريبية
 
 

 وجميع المعاملات والعمليات   " البنية القانونية "و" الصـندوق "يعفـى    -١ :٤١المادة 

 الغير لصالحهما من جميع الضرائب   التـي يقومـان بها او يقوم بها       
 والرسـوم التـي تترتـب بموجـب نصـوص عامـة أو خاصة،              

 وفـي أي نـص وردت، الا بمـا استثني صراحة من هذا الإعفاء              

 أو بمـا ورد بشـأنه من شروط بموجب أحكام هذا القانون ولاسيما             

 .   من هذه المادة٥ الى ٢في تلك التي تبينها الفقرات 

 من رسوم التسجيل العقاري %) ٥٠(سـين بالمـئة   تُعفـى مـن خم      -٢

البينة "أو  " الصندوق"العقـارات التي يكتسبها     ) الفـراغ والانـتقال   (
من هذه الرسوم   %) ٥٠(وتُعفى من خمسين بالمئة     كذلك  " القانونـية 

  .للغير" البنية القانونية "أو  " الصندوق"العقـارات التـي يتفرغ عنها       

الفراغ ( رسوم التسجيل    من%) ٥٠(خمسين بالمئة   كمـا تُعفـى من      
الصندوق أو البينة   "الأمـوال المـنقولة التـي يكتسبها        ) والانـتقال 
 هذه الرسوم   من%) ٥٠(خمسين بالمئة   ، كمـا تعفى من      "القانونـية 

" البينة القانونية "أو " الصندوق"الأمـوال المـنقولة التي يتفرغ عنها        
 .للغير

 ،)من قانون ضريبة الدخل    الأولالباب  (تُعفـى مـن ضريبة الدخل        -٣
وكذلك " البنية القانونية"أو " الصندوق" الـناتجة عـن عمل      الأربـاح 
 الأرباح المحققـة عند تصفية أي منهما إلا إذا دخلت هذه            الأربـاح 
 مؤسسـة مصرفية أو مالية قائمة في لبنان وذلك          إيـرادات ضـمن   

 ناتجة عن ممارسة المؤسسة المصرفية الأربـاح باعتـبار أن هـذه      
 .لمالية للمهنة وا

) الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل     (تخضـع لضـريبة الدخـل        -٤
 ".البنية القانونية"او " الصندوق" التي يوزعها في أي وقت الأرباح



 ٤١٢

 "للصندوق"الفوائد المترتبة   % ٥تخضع للضريبة على الفائدة البالغة       -٥
ن هذه الضريبة   وذلك وفقاً للشروط المتعلقة بقانو    " للبنية القانونية "أو  

 ). ونصوصها التطبيقية٢٠٠٣ من قانون موازنة ٥١المادة (

  والعملـيات المعفـاة من الضرائب والرسوم   الأعمـال فـيما خـلا     -٦

 " البنية القانونية "أو  " الصندوق"بحسـب هـذا القانون التي يمارسها        
علـى الموجـودات المنقولة وغير المنقولة يبقى خاضعاً لمختـلف          

 سـوم، ووفقـاً للنصـوص المختصـة بكل منها،          الضـرائب والر  

  والأرباحكـل مـا يـتعلق بهـذه الموجودات بما في ذلك عائداتها              

 .التي تنتج عنها 
 

  
 الباب السابع

 
 العقوبات

 
 

يعاقـب بالحـبس لمـدة تـتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة  وبغرامة حدها       :٤٢المادة 
 :هاتين العقوبتين فقطالأقصى خمسة عشر مليون  ليرة لبنانية، أو بإحدى 

كل شخص يقدم دون وجه حق ، لحسابه أو لحساب شخص طبيعي             -١
أو معنوي آخر، على استعمال اسم تجاري أو إعلان ، أو بشكل عام         
أي طـريقة تعبير ، يحمل على الاعتقاد انه منشأ كصندوق مشترك            

 .للاستثمار بعمليات التسنيد 

لين عـنهما، بمن فيهم     بأشـخاص المسـؤو   " الوديـع "او  " المديـر " -٢
المسؤولون الفعليون، وكذلك أي شخص خاضع لسلطتهم يقوم بعمل         

أو لأحكام نظام   " الصناديق"مخـالف للأحكام القانونية المطبقة على       
 . كل منها

 كل مفوض مراقبة يقوم ، مع علمه بالأمر، سواء بصفته الشخصية            -٣

لومات أو بصـفته كشـريك في شركة مدققي حسابات، بإعطاء مع          
 . ما أو بتأكيدها" صندوق"كاذبة حول وضعية 



 

 /٢٠٠٦-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٤١٣

 بأشخاصهم " الوديع"أو  " المدير"أو الوسـيط المالـي أو       " المنشـئ " -٤

 أو بأشـخاص المسـؤولين عـنهم، بمن فيهم المسؤولون الفعليون           

 :الذين يقدمون على 

 مباشـرة عملـية تسـنيد تتضـمن اسـتقطاب عـام للادخار               - أ

 .ترخيص نظامي أو المشاركة فيها دون 
توقـيع  كتيـب الـتعريف المنصوص عليه في المادة التاسعة             -ب

والثلاثيـن من هذا القانون إذا كان يتضمن أي معلومات خاطئة        
أو خادعـة أو تصـريحاً خاطـئاً او خادعاً حول واقعة مهمة             
تسـتوجب الإشـارة إلـيها أو تكـون ضرورية  كي لا يكون           

الذكر خاطئا في ضوء    التصـريح الـذي تضمنه الكتيب الآنف        
  .الظروف التي نظِّم فيها 

 لا يعاقـب المسـؤولون الشـرعيون أو الفعلـيون عن وسيط مالي             -٥

ولا الأشخاص " منشئ"أو عن "  مدير" او عـن "  وديـع "أو عـن  
الخاضـعين لسلطة هؤلاء ، إذا اثبتوا انهم تصرفوا في نطاق عملهم           

 . بعناية وبحذر بهذا الشأن
 

 ـ :٤٣المادة  نشر الحكم المتضمن  ن للمحكمة ان تقرر وعلى نفقة المحكوم عليهم      يمك
 العقوبـات الملحوظـة فـي هـذا الـباب بكامله أو بنشر مقتطفات منه               

 .في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تعينها 
 
 

 الباب الثامن
 

 "صناديق التسنيد الإسلامي"أحكام خاصة بـ 
 
 

في ما لم يرد بشأنه نص خاص       " لإسلاميصندوق التسنيد ا  "يطـبق على     :٤٤المادة 
فـي هذا القانون، الأحكام كافة الواردة فيه والتي تأتلف مع مبادئ عمل              

 ".صندوق التسنيد الإسلامي"



 ٤١٤

ذات الصلاحيات  " صناديق التسنيد الإسلامي  "يمارس مصرف لبنان تجاه      :٤٥المادة 
 للصندوق  التنظيمـية والرقابـية التـي يولـيه إياها هذا القانون بالنسبة           

 .المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد
 

 يضـع مصـرف لبـنان الشـروط النظامية والقانونية الواجب توفرها             :٤٦المادة 

 .المصدرة في لبنان او المروجة فيه" صكوك التسنيد الإسلامي"في 
 
 
 التاسعالباب 

 
 أحكام مختلفة ونهائيـة

 
 تبقى نافذة وسارية المفعول سائر فـي كـل ما لا ينص عليه هذا القانون          :٧٤المادة 

له ولا سيما أحكام قانون التجارة البرية  الأحكـام القانونـية غير المخالفة     
 والتشريع  ٦/٦/١٩٩٦تاريخ   ٥٢٠ من القانون رقم     الأولىوأحكام المادة   

 . الماليةالأدواتالمتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر 
 

 .هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميةيعمل ب :٨٤المادة 


